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                                                                   المغربیة المملكة       
 الإداریة بالرباط                   المحكمة    

المحفوظ بكتابة   الحكمأصل                                                          
 بالمحكمة الإداریة بالرباط الضبطالقضاء الشامل                            قسم   
 5636  رقم :حكم   
 11/11/2014   : بتاریخ   
             81/13/2013  رقم :ملف   

 
 

  وطبقا للقانونباســــم جــلالة المــلك
 11/11/2014 بتاریخ                

                   أصدرت المحكمة الإداریة بالرباط وھي متكونة من السادة :
    ومقررارئیسا ...........................صالح لمزوغي   

          حمید أملال..................................عضوا
            عبد الرحمان تزكیني......................عضوا            

 .............مفوضا ملكیا......    بحضور السیدة جمیلة مكریم
  الضبطة.....كاتب.......أمینة العكراط.... ةوبمساعدة السید     

 
 الحكم الآتي نصھ :

السید مكوح محمد، أصالة عن نفسھ ولحساب الشركة المركزیة للأشغال الإفریقیة  : المدعيبین
 زنقة تامریس حي السلام، ینوب عنھ 25"شركة مساھمة"الكائن بالدار البیضاء تجزئة فوزیة رقم 
 الأستاذ عبد المولى غرابي المحامي  بھیئة الدار البیضاء.

..................................من جھة                                                          
  :المدعى علیھموبین 

 الدولة في شخص رئیس الحكومة بمكاتبھ بالرباط 
وزارة التجھیز والنقل في شخص وزیرھا بمكاتبھ بالرباط، تنوب عنھا الأستاذة ثریا المراكشي 

 المحامیة بھیئة الرباط
 مدیریة الموانئ والأملاك البحریة بالرباط في شخص مدیرھا بمكاتبھ بالرباط

 وزارة المالیة في شخص وزیرھا بمكاتبھ بالرباط
 الوكیل القضائي للمملكة بمكاتبھ بالرباط

.................................من جھة أخرى                                                     
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الوقائع 
  والمؤدى عنھ الرسم القضائي بصندوق ھذه المحكمةبناء على المقال الافتتاحي المسجل

ة نائبھ عرض فیھ انھ سبق لھ ان  تعاقد  مع  بواسطالمدعي، الذي تقدم بھ 8/5/2014ـخ يبـتار
 قصد إنجاز الشبكة الطرقیة 2010-م.م.م.ع.ب -06المدعى علیھا  بمقتضى عقد الصفقة عدد 

 درھم 45.105.510.00والتطھیر والتھیئة المختلفة بمیناء القصر الصغیر البالغ قیمتھ ما مجموعھ 
 ،وأنھ توصل بأمر ببدأ 2010-6-8 والمصادق علیھ بتاریخ 2010-5-21والمؤشر علیھا بتاریخ 

 ،وفي الیوم الموالي لتبلیغھ بدأت في إنجاز الأشغال المتفق علیھا إلى 2010-8-26الأشغال  بتاریخ 
 في المائة من الأشغال المنجزة في إطار الصفقة، 10أن فوجئ بفسخ الصفقة رغم إنجازه لما یفوق 

لأجلھ یلتمس  الحكم على المدعى علیھا بأدائھا لفائدتھ  مقابل للأشغال المنجزة بعد إنجاز خبرة 
لتحدید الأضرار المادیة والمعنویة الناتجة عن فسخ عقد الصفقة والمتمثلة فیما قامت بھ من أشغال 

درھم 3.000.000.00وما رصدتھ من معدات وعمال وآلیات وشاحنات مع تعویض مسبق قدره 
 وحفظ الحق في تقدیم المطالب الختامیة لما بعد الخبرة مع الصائر

 والقاضي بإجراء خبرة 2013-9-30 الصادر بتاریخ 718وبناء على الحكم التمھیدي  عدد 
 عھد بھا للخبیر عبد الھادي السطوطي .

 2013-12-19وبناء على تقریر الخبرة المودع بكتابة ضبط ھذه المحكمة بتاریخ 
وبناء على المستنتجات عقب الخبرة المقدمة من طرف نائب الطرف المدعي  والمودعة 

 والذي یلتمس فیھا الحكم  على المدعى علیھا بأدائھا 2014-1-30بكتابة ضبط ھذه المحكمة بتاریخ
 1.354.000.00 درھم قیمة الأشغال المنجزة وغیر المؤداة، ومبلغ 5.580.966.07لفائدتھ مبلغ 

 2 و 1 درھم قیمة الاقتطاعات المترتبة عن الحساب رقم 534.336.90قیمة الكفالة البنكیة ومبلغ 
 مع الفوائد القانونیة ابتداء من تاریخ الطلب مع النفاذ المعجل والصائر .

وبناء على المستنتجات عقب الخبرة المقدمة من طرف الوكیل القضائي للمملكة عن الوزارة 
والذي یلتمس فیھا الحكم 2014-2-22المدعى علیھا والمودعة بكتابة ضبط ھذه المحكمة بتاریخ

ببطلان الخبرة لعدم حضوریتھا ولعدم موضوعیتھا والتصریح برفض الطلب وعند الاقتضاء الأمر 
 بإجراء خبرة مضادة.

وبناء على المستنتجات عقب الخبرة المقدمة من طرف نائبة الوزارة المدعى علیھا والمودعة 
 والذي تلتمس فیھا الحكم ببطلان الخبرة لعدم 2014-3-20بكتابة ضبط ھذه المحكمة بتاریخ

حضوریتھا ولعدم موضوعیتھا والتصریح برفض الطلب لعدم تنفیذ المدعي لالتزاماتھ المتقابلة 
 وعند الاقتضاء الأمر بإجراء بحث للوقوف على حقیقة المعطیات التقنیة.

 القاضي باجراء 3/4/2014وبناء على الحكم التمھیدي الصادر عن ھذه المحكمة بتاریخ 
 خبرة مضادة عھد بھا للخبیر عبد العزیز الخمیري.

وبناء على تقریر الخبیر الذي خلص فیھ إلى أن الشركة قامت بانجاز الأشغال  طبقا لشروط 
العقد بنسبة ضعیفة وان قرار الفسخ كان مؤسسا ومبنیا على معطیات ثابتة مع تحدید مستحقات 

  درھم. 3.016.787.50المدعیة في مبلغ 
 28/10/2014وبناء على مذكرة المستنتجات بعد الخبرة المدلى بھا من نائب المدعیة بتاریخ 

 الرامیة الى استبعاد خلاصة الخبرة المضادة والحكم وفق مذكرتھا بعد الخبرة الاولى.
وبناء على مذكرة المستنتجات بعد الخبرة المدلى بھا من نائبة الجھة المدعى علیھا بتاریخ 

  الرامیة إلى الحكم بإجراء بحث وبرفض الطلب لعدم ارتكازه على أساس.28/10/2014
 وبناء على الأوراق الأخرى المدرجة بالملف.
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، اعتبرت خلالھا المحكمة 4/11/2014وبناء على إدراج القضیة بعدة جلسات آخرھا بتاریخ 
القضیة جاھزة، وأعطیت الكلمة إلى السید المفوض الملكي الذي أكد تقریره الرامي إلى الاستجابة 

 للطلب،  فتقرر حجز القضیة للمداولة قصد النطق بالحكم الأتي بعده.
            

            وبعد المداولة طبقا للقانون
 في الشكل:

حیث قدمت الدعوى من ذي صفة ومصلحة ومستوفیة لباقي الشروط الشكلیة المتطلبة قانونا 
 مما یتعین معھ قبولھا.
 في الموضوع:

حیث یھدف الطلب الختامي إلى  الحكم على المدعى علیھا بأدائھا لفائدة المدعي مقابل 
 قیمة الكفالة 1.354.000.00 درھم ،ومبلغ 5.580.966.07الأشغال المنجزة غیر المؤداة وقدرھا 

 مع الفوائد 2 و 1 درھم قیمة الاقتطاعات المترتبة عن الحساب رقم 534.336.90البنكیة ومبلغ 
 القانونیة ابتداء من تاریخ الطلب مع النفاذ المعجل والصائر.

وحیث إنھ بعد دراسة المحكمة لكافة معطیات القضیة واستنادا إلى تقریر الخبرة ووثائق 
الملف تبین ان الشركة المدعیة وان قامت بانجاز بعض الأشغال فإن وتیرة الانجاز كانت ضعیفة 
وفق ما أكده الخبیر عبد العزیز الخمیري،  إذ لم یتم احترام مدة الانجاز، رغم التنبیھات الموجھة 
من الادارة للشركة المدعیة غیر أنھا لم تلتزم بھا، مما یكون معھ فسخ الصفقة وفرض غرامات 

 1.354.000التأخیر في حقھا مؤسسا وتبعا لذلك یكون حجز مبلغ الكفالة النھائیة المقدر في مبلغ 
 درھم  مشروعا.

واستنادا إلى موضوع الطلبات المحددة في مذكرة المطالب واعتبارا للأشغال المنجزة من 
طرف المدعیة والتي استفادت منھا الجھة المدعى علیھا والتي لم تكن محل منازعة جدیة، فإنھ 
یتعین اعتماد الخلاصة التي انتھى إلیھا الخبیر في تقریره الذي جاء مستوفیا لشروطھ الشكلیة 

 درھم مع 3.016.787.50والموضوعیة، وتحدید مبلغ التعویض المستحق لفائدة المدعیة في مبلغ 
 رفض باقي الطلبات.

 المنطوق
 

 . المحدث للمحاكم الإداریة90-41رقم لقانون لوتطبیقا 
لھذه الأسباب 

 ابتدائیا وحضوریا :حكمت المحكمة الإداریة علنیا 
 بقبول الدعوى.في الشكل:  

بأداء الدولة ( وزارة التجھیز في شخص ممثلھا القانوني) لفائدة المدعیة مبلغ ثلاثة في الموضوع: 
 درھم) 3.016.787.50ملایین وستة عشر ألفا وسبعمائة وسبعة وثمانین درھم وخمسین سنتیما( 

 مع رفض باقي الطلبات وجعل المصاریف مناصفة بین الطرفین.
بھذا صدر الحكم في الیوم والشھر والسنة أعلاه .............................  

 كاتب الضبط                                                           والمقررالرئیس 
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